كان كلامنا المتقدم في تبيان انحلال العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الطرق، بل والاحتياطات، بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات، وبينا وجهين، أحدهما يقول بالانحلال، وهو مبنى الآخوند، والثاني يقول بعدم الانحلال، وهو مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وكان مبنى الشيخ القائل بعدم الانحلال، نكتته التي يبتني عليها أن المسألة ههنا حتى لو أخذنا بالتكاليف الإلزامية، الموجودة في دائرة الروايات، فإن العلم الإجمالي بعض أطرافه نعلم ببقائها، أو فلنقل نطمئن ببقائها في الدائرة الأوسع، أي في الشهرات والإجماعات وبعض الاحتياطات، فكيف نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي، ثم أوردنا مثالاً، وهو وجود عشر أواني خزفية وعشر أواني زجاجية، خلنا نعبر، ثم علمنا بوجود ست أواني نجسة، بعد ذلك علمنا بوجود أربع أواني خزفية نجسة، يعني، معظم النجس أصبح أين؟ في الخزفية، فهل نستطيع في هذا المثال أن نقول بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير لوفاء الأواني الخزفية بمعظم الأواني النجسة؟ كلا فلا يقال ذلك، بل يبقى العلم الإجمالي منجزاً، يقول لنا دع كل الأواني الزجاجية والخزفية، ولا تقترب من أي منها...
...

لا، هذا علم إجمالي...

....

لا، ذاك في الشبهات غير المحصورة، أما هذا مائة في المائة، لابد بعد العقل قلنا كالعلم التفصيلي..
نعم، قلنا: لو قامت لنا بينة تقول لنا هذه البينة أنه يوجد ست أواني خزفية نجسة، وإن كانت البينة هذه التي قامت نحتمل أنها لا تطابق الواقع، لكن مع ذلك هنا ينحل العلم الإجمالي، لماذا؟ الانحلال حكمي ههنا، باعتبار وجود ست أواني بمقدار الأواني النجسة في أحد طرفي العلم الإجمالي، على أساس ذلك يمكن أن يقال أيضاً لعل الروايات والأخبار بمثابة وجود قيام بينة، عليها بخصوصها، باعتبار وفاء الأخبار بمعظم الأحكام الإلزامية، ودلالة الأدلة الآنفة والمتقدمة على لابدية الأخذ بها، فلما تكون الأدلة ملزمة بالأخذ بمؤديات الأخبار والروايات، وتكون هذه الأخبار وافية بمقدار المعلوم بالإجمال، حينئذٍ يقال بانحلال العلم الإجمالي، يعني نجري البراءة عن الأحكام الإلزامية في الشبهات والإجماعات والشهرات، واضحة لنا الفكرة؟

ولذلك يقول الماتن، في التطبيق انظروا...

تطبيق:

ومنه يظهر الوجه في انحلال العلم الإجمالي بالأخبار، لو فرض ثبوت حجية هذه الأخبار بالخصوص، يعني قامت الأدلة على حجيتها، لأن حجية الأخبار تكون كافية في ترجحها على بقية الشهرات والإجماعات والاحتياطات..

...
نعم أدري، لكن أنا أريد أشير إلى هذا المطلب... 

وحل العلم الإجمالي بها، وإن كان هذه الأدلة، أو البينات التي قامت، نحتمل أنها خاطئة، لكن يصير فيه وفاء بالمعظم، هذا حطوا عليه ماذا؟ دويحة، هذا الحاله، يعني الأساس أو الفذلكة التي على أساسها قلنا بالانحلال، وجود أدلة خاصة تلزمنا بلابدية الأخذ بالروايات، وتكون الروايات وافية بمعظم الأحكام الإلزامية، بل فلنقل ليس بالمعظم، بمقدار، يعني كانت الأحكام مائة، وهذه الأدلة التي ألزمتنا بالأخذ بالروايات دللت على الأخذ بمائة تكليف إلزامي، فماذا يصير؟ نجري البراءة عن بقية الأحكام الإلزامية، كما هو واضح، يعني عندنا مائة في المائة ليس بملاحظة مطابقة الواقع، بملاحظة قيام الأدلة الظاهرة، أما ذيك المائة بالمائة الأصلية عندنا ماذا؟ بملاحظة الواقع، لكن نستطيع أيضاً في هذه الحالة أن نجري البراءة عن الأحكام الأحكام الإلزامية..
...

الإشكال الذي يتمسك به أصحاب مدرسة الشيخ الأعظم، كما أفاده الشيخ بالأمس الماضي، خلاصة إشكالهم يدور حول حيثية مخصوصة، وهي الحيثية المخصوصة: أن المعلوم بالأجمال عندنا بعد أخذنا بالأحكام الإلزامية الموجودة في دائرة الروايات، نراه لا يفي بكل الأحكام الإلزامية الموجودة في دائرة الطرق، أعم من أن تكون أخباراً أو شهرات وإجماعات، فلذلك لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن الأحكام الإلزامية الجائية إلينا من قبل الإجماعات والشهرات، فيبقى العلم الإجمالي الدائر بين القسمين، الروايات وبقية الطرق على حاله، يعني قبل أخذنا بالأحكام الإلزامية الموجودة في دائرة الروايات، وبعد أخذنا بها، الحالة واحدة، فكيف يقال بالانحلال؟ وإن شئت أرددنا لك المثال السابق آنفاً، وهو أن المثال من قبيل الأواني الخزفية العشر والأواني الزجاجية السبع أو العشر، عندما تكون لدينا ست، نعلم بست أواني نجسة، ثم نعلم بأن أربع أواني من الأواني الخزفية متنجسة مائة بالمائة، فهل نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي؟ واضحة لنا الفكرة؟ نعم المثال هكذا...

...

عاد فيه فرق بين الأواني...

....

كيمياء الفقه، على كلٍ...

الماتن يقول: أنا من أتباع الآخوند يقول، لماذا؟ يقول: لأن الآخوند متأخر عن الشيخ، ودائماً المتأخر عادة يأخذ بعلم السابق وتنفتح له زيادات، وهذا موجود، كم ترك الأول للآخر، فنحن يقول لابد أن ننظر بعينين، فيهما إمعانين، ليس إمعان واحد، فيهما طبعاً إمعانان، لكن لابد حتى يصير بعينين، لابد ماذا؟ نعم الوزن ما يصير إلا كذا، ينكسر شسمه، العمارة كلها تنكسر...

إذن لابد أن نظر بعينين فيهما إمعانين، كيف؟ يقول شوف، نحن هنا في الحقيقة لما ننظر إلى التكاليف الإجمالية في دائرة الروايات، نشوفها كثيرة، واجد هذه التكاليف، نحن قلنا كل التكاليف الإلزامية في الشريعة كم؟ مائة، ما شاء الله، هذه التكاليف عندما ننظر إليها، التكاليف الإلزامية الموجودة في دائرة الروايات، ليس مثل ما قلنا في المثال السابق ثمانية وتسعين، لا، مائة، بل وزيادة عن المائة، فبما أن نحن نحتاط في دائرة التكاليف، فيعني أننا نجري البراءة باطمئنان عن الأحكام الإلزامية الموجودة في الشهرات والإجماعات والشبهات الحكمية، لعلمنا بأن التكاليف الإلزامية في الدائرة الصغرى ليست بأقل من عدد التكاليف الموجودة في الدوائر الثلاث، واضحة لنا الفكرة التي يدعيها الماتن؟ واضحة لنا الفكرة؟ هذا أولاً...

طيب، ثانياً يقول الماتن، نحن حتى لو قلنا، نعم، هذا يحتاج أن نقرأه وإياكم مفردة مفردة، حتى تشوفون رأي الماتن بتفصيله...

وثانيا: أن ذلك لو سلم.. 

يعني ماذا الذي ثانياً لو سلم؟ 

أنه لا نقول بأن التكاليف الموجودة في الأخبار وافية بكل التكاليف الإلزامية، أيضاً لا يكون مانعا من الانحلال، لماذا؟ يقول: لأن التكاليف المعلومة في ضمن الاخبار وإن كانت قليلة، لكن قليلة بكم مقدار؟ قلنا بتكليف أو تكليفين، صح؟ إلا أنها لما كانت منجزة لجميع موارد الاخبار، الأخبار ليست فقط هي الثمانية والتسعين خبر التي ألزمتنا بتكاليف إلزامية، نحن يجب علينا أن نحتاط ي كل دائرة الروايات، أليس كذلك؟ فصار احتياطاتنا في ترك كل ما نشك في وجوبه، أو نشك في حرمته، كم صار؟ صار نحتاط يمكن في مائة وخمسين مورداً، نحن قلنا تكاليف الشريعة كم كانت؟ مائة، صار احتياطاتنا وتركنا للتكاليف الإلزامية كثر ما هو موجود وزيادة عليه نصف، واضحة الفكرة؟ 

لما كانت منجزة لجميع موارد الأخبار لزم الاحتياط في الاخبار مع قطع النظر عن العلم الاجمالي القائم بجميع الطرق، وحينئذٍ ماذا يصير؟ ماذا نستفيد من زيادة الاحتياط

 في كل دائرة الروايات؟ يقول: نستفيد منه، لا يكون للعلم الاجمالي القائم بجميع الطرق أثر بالاضافة إلى الاخبار، لأن نحن ماذا قلنا ما هو أثره؟ ينجز لنا موارد محدودة، أربعة خمسة تكاليف، فنحن فرضنا احتطنا في خمسين، في النصف، فما المعنى أن نحن نحتاط في خمسة تكاليف إلزامية في دائرة الطرق التي هي الشهرات والإجماعات؟ لا معنى لذلك...

ولذلك يقول: لزم الاحتياط في الأخبار مع قطع النظر عن العلم الإجمالي القائم بجميع الطرق، فلا يكون للعلم الإجمالي القائم بجميع الطرق أثر، بالإضافة إلى الأخبار، فلا يؤثر في بقية أطرافه، لماذا لا يؤثر؟ لانه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي كونه باقياً منجزا لتمام أطرافه، فلو كان بعض أطرافه، الذي هو أي بعض أطرافه؟ 

...

لا، بعض أطرافه الذي هو دائرة الروايات مائة بالمائة تنجزت وزيادة...

 منجزا في نفسه امتنع الرجوع فيه للاصول الترخيصية فلا يمنع العلم الاجمالي...

يعني نحن هنا ما نقدر نجري الأصول الترخيصية في دائرة الروايات، فإذا ما استطعنا، يعني صار كله إلزام، إلزام بمقدار الروايات وزيادة نص بعد قلنا، لما نجيء إلى دائرة الشهرات والإجماعات، إجراء الأصول الترخيصية يصير في محله، لماذا؟ لأنه ما نقول لو أجرينا الأصل الترخيصي في هذا لتعارض بإجراء الأصل الترخيصي في دائرة الروايات، لأن ذاك لا يجري أصلاً فيه، فيصير فيه يجري الأصل الترخيصي بلا معارض، واضح الفذلكة أو الحيثية التي يشير إليها الماتن؟

....

نعم، فلو كان بعضها منجزاً في نفسه، امتنع الرجوع فيه للأصول الترخيصية، فلا يمنع العلم الإجمالي من الرجوع لها في بقية الاطراف لعدم معارضتها بمثلها في الأطراف الأخر المنجزة في نفسها. 
وبالجملة نهاية المطاف ماذا يقول الماتن؟ 

يقول: إذا التفتنا إلى أن جريان الأصول الترخيصية ما تجري في التكاليف الإلزامية في دائرة الروايات فراح تجري مائة بالمائة في دائرة الشهرات والإجماعات والشبهات الحكمية، فلا يبقى علم إجمالي منجز لجميع أطراف الإلزام، واضحة لنا الفكرة؟ وهذا معنى قول الآخوند بانحلال العلم الإجمالي الكبير في دائرة العلم الإجمالي الصغير بالروايات...

وبالجملة: الظاهر أن ما ذكر من انحلال العلم الاجمالي بوجود التكاليف في ضمن جميع الشبهات الحكمية، أو في ضمن خصوص موارد الطرق غير العلمية بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف الإلزامية في ضمن خصوص الاخبار، وهو مبنى الآخوند، متجه في نفسه، ويلزم منه ماذا؟ أن نحتاط فقط بالتكاليف الإلزامية في دائرة الروايات، وبقية الموارد نجري البراءة فيها بلا إشكال، لجريان الأصول الترخيصية..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
